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أثر فرض المسؤولیة الصارمة على الالتزامات الدولیة في ظل القانون الدولي البیئي 

  والفقھ الإسلامي 
 . قاسم بن مساعد بن قاسم الفالح

قسم السیاسة الشرعیة، المعھد العالي للقضاء،جامعة الإمام محمد بن سعود 
  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة الإسلامیة،  

  msaladawi@imamu.edu.sa:البرید الإلكتروني
 : الملخص

تأتي ھذه الدراسة لمعرفة واقع القانون الدولي الببیئي المتعلق بأثر فرض 

  .فقھ الإسلاميالمسؤولیة الصارمة على الالتزامات الدولیة ومقارنة ذلك بال

وتتكون ھذه الدراسة من مبحث تمھیدي وخمسة مباحث، الأول عن المسؤولیة 

والثاني عن المسؤولیة الصارمة عن التلوث . الصارمة على مشغلي المنشآت النوویة

والرابع عن  .البحري ، والثالث عن المسؤولیة الصارمة عن الأنشطة شدیدة الخطورة

والخامس عن المسؤولیة الصارمة . ة المرتبطة بالفضاءالمسؤولیة الصارمة عن الأنشط

  .وفقاً للفقھ الإسلامي

ومن أھم نتائج ھذه الدراسة وجود أثر لفرض المسؤولیة الصارمة على 

فمن خلال القانون . الالتزامات الدولیة في ظل القانون الدولي البیئي والفقھ الإسلامي

ولیة التي تنص على فرض المسؤولیة الدولي البیئي توجد العدید من الاتفاقات الد

وبالنسبة للفقھ الإسلامي فیمكن . الصارمة على الدول في بعض الانتھاكات البیئیة الدولیة

فرض ھذا النوع من المسؤولیة من خلال بعض القواعد الشرعیة مثل الاستحسان، 

سة والمصلحة المرسلة، والعرف، وغیر ذلك من أصول وقواعد الفقھ الإسلامي والسیا

  .الشرعیة

،  ، القانون الدولي البیئي ، الالتزامات الدولیة الفقھ الإسلامي :الكلمات المفتاحیة

  .  ، مسؤولیة صارمة مسؤولیة دولیة
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The impact of imposing strict liability on international 
obligations under international environmental law and 

Islamic jurisprudence 
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Abstract : 

This study shows the reality of international 
environmental law related to the impact of imposing strict 
liability on international obligations and comparing that with 
Islamic jurisprudence. 

This study consists of an introductory and five sections, 
the first is the strict liability of operators of nuclear facilities. 
The second is strict liability for marine pollution, and the third 
is strict liability for high-risk activities. And the fourth is strict 
responsibility for space-related activities. And the fifth is strict 
liability according to Islamic jurisprudence. 

Among the most important results of this study is the 
impact of imposing strict liability on international obligations 
under international environmental law and Islamic 
jurisprudence. In fact, there are many international 
agreements provide the imposition of strict responsibility on 
states for some international environmental violations. In 
Islamic jurisprudence, this type of responsibility can be 
imposed through some of the Shariah rules such as 
approbation, interest, custom, and other principles and rules 
of Islamic jurisprudence and legal policy. 

 

KeyWords: Islamic jurisprudence , International 
Obligations, International Environmental Law, International 
liability, Strict liability. 
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  المقدمة

إمكانیة تحمیل أي شخص أو دولة المسؤولیة عن  )١(تعني المسؤولیة الصارمة
والمسؤولیة صارمة . أي ضرر ناتج عن أفعال أو أنشطة قام بھا دون وقوع أي خطأ منھ

ھنا بسبب أن الشخص أو الدولة یمكن أن یكونا مسؤولین عندما یرتكبون أي ضرر 
م بمنع التسبب في أي ضرر للمدعي، أو ستكون بقصد أو بدونھ، والواجب ھو الالتزا

المسؤولیة على المدعى علیھ بدفع التعویض دون الحاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من 
  .جانبھ

وعلى ھذا فإن أساس المسؤولیة الصارمة أنھا مسؤولیة قائمة على أساس 
ت الخطأ، الضرر، ولایشترط لقیامھا واقعة غیر مشروعة، إذ إن المضرور لا یكلف بإثبا

ووجود ھذا النوع من المسؤولیة یحقق التوازن بین مصلحة المضرور والمسؤول عن 
الضرر، وذلك من خلال منح المضرور التعویض المناسب على أساس ذلك النوع من 

لذلك فإن أثر المسؤولیة الصارمة ھو التزام الدولة المعتدیة بالتعویض . المسؤولیة
تدى علیھا إلى إثبات وجود الخطأ، بل یكفي إثبات وجود المناسب دون حاجة الدولة المع

الأساس " ویرى بعض الشراح أن . الضرر، والعلاقة السببیة بین الفعل وذلك الضرر
القانوني لھذه المسؤولیة یرجع إلى كونھا أسست على مبدأ العدالة التعویضیة أو التبعة 

 )٢(".لخطر المستحدثسواء كان مصدرھا العدالة أو الغنم بالغرم أو قاعدة ا
وذلك أن الخطأ كان ھو الأساس الوحید للمسؤولیة التقلیدیة، بحیث إنھ لا یلزم 
بالتعویض إلا من أخطأ، حتى ولو بقي المضرور بدون تعویض في ظل الواقعیة 
القانونیة، ولكن مع التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي نادى الشراح بضرورة 

مسؤولیة یستبعد فكرة الخطأ، ویتبنى الاتجاه الصارم استجابة البحث عن أساس جدید لل
لمتطلبات العصر الحدیث، وتمشیاً مع التوجھ الجدید الذي غالب جانب حق ومصالح 
المضرور على حق ومصالح الشخص المسؤول، بحیث یرتكز ھذا الأساس على إثبات 

لحاصل في المجال لاسیما وأن إثبات الخطأ في ظل التطور ا )٣(.الضرر دون الخطأ
الصناعي والتقني قد أفضى إلى وجود عدد كبیر من ضحایا حوادث النشاط الاقتصادي 
والصناعي دون تعویض، وذلك راجع إلى صعوبة إثبات خطأ المسؤول، الأمر الذي أدى 
إلى إثارة العدید من التساؤلات حول مدى صلاحیة الخطأ كركن من أركان المسؤولیة 

                                      
المسؤولیة الموضوعیة، والمسؤولیة المطلقة، : یطلق البعض على ھذه المسؤولیة عدة أسماء، منھا )١(

والمسوؤلیة المشددة، ولكن بما أن أصل الكلمة مترجم من اللغة الإنجلیزیة، فإن الأقرب ھو مصطلح 
  Strict Liability: المسؤولیة الصارمة وھو الأقرب للمصطلح الإنجلیزي

محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، الأكادیمیة للدراسات   )٢(
 . ١٧٣م، ص٢٠١٦، ١٥: الاجتماعیة والإنسانیة، العدد

م، ٢٠٢٠جبارة نورة، نظریة المخاطر وتأثیرھا على المسؤولیة المدنیة، جامعة بومرداس، : انظر  )٣(
 . ٥ص
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ذي ساھم في تراجعھ والخروج عن القاعدة العامة المتمثلة في ضرورة الدولیة، الأمر ال
إثبات الخطأ لجبر الضرر، والاكتفاء بوجود الضرر لقیام المسؤولیة الدولیة والحصول 

  )١(.على التعویض في الأنشطة الخطیرة على البیئة على المستوى الدولي
ھا تقوم على أساس وجود وإن كان الأصل والمبدأ العام في المسؤولیة الدولیة أن

فعل غیر مشروع على المستوى الدولي یقوم بھ شخص قانوني دولي ویستتبع مسؤولیتھ 
الدولیة، ومع ذلك فإن ھذا المبدأ العام لا ینافي وجود نظریة استثنائیة كشفت عنھا 
التطورات التي لحقت بقواعد القانون الدولي مؤخراً من إمكانیة نشوء مسؤولیة صارمة 

. الدولة عن أفعال قد تكون مشروعة، ومع ذلك یمكن أن ترتب المسؤولیة الصارمةعلى 
ھي مسؤولیة قانونیة استثنائیة تقوم "ولذلك ینص الشراح على أن المسؤولیة الصارمة 

 )٢(".على فكرة الضرر
إن مفھوم المسؤولیة الصارمة یظھر من خلال وجود بعض الأنشطة ذات 

الأطراف المسؤولة مسؤولة بشكل صارم دون وجود أي  المخاطر العالیة، بحیث تكون
لذا فإن ھذا المبدأ یعد خروجاً عن النظریة  )٣(.خطأ، ومع استخدامھم الرعایة المطلوبة

التقلیدیة للمسؤولیة الدولیة التي تنیط عبء إثبات وجود الخطأ على الطرف المضرور، 
ذي یشھده العالم، وذلك من خلال ولعل ھذه النظریة لم تعد تتناسب مع الواقع الحدیث ال

  )٤(.تزاید مخاطر وحوادث كبرى في ظل التطور الھائل الذي یشھده العصر الحدیث
ویرى بعض الشراح أن ھذا النوع من المسؤولیة أضحى صماماً قانونیاً لازماً 
من أجل ضمان حصول الأفراد على تعویضات مناسبة وعادلة في مقابل الأضرار التي 

ي حالات یعجز فیھا الشخص المتضرر عن إثبات الخطأ في مواجھة تلحق بھم ف
المسؤول، لاسیما وأن الطبیعة الخاصة للأنشطة الصناعیة والتجاریة والمولدة للأخطار 

  )٥(.الشدیدة على البیئة تحتم الالتزام بھذا المبدأ
عدید بھذا المبدأ، وذلك في ال) القانون الأنجلو ساكسوني(وقد عمل القانون العام 

من البلدان حول العالم، وخاصة تلك البلدان التي اتبعت نظامًا قانونیًا مشتركًا مثل 
  .الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة وأسترالیا ونیوزیلندا

                                      
م، ٢٠٢٠لمیز أمینة، تراجع مكانة الخطأ كأساس للمسؤولیة التقصیریة، جامعة بومرداس، : انظر  )١(

 . ١ص
 .١٧٢محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، ص  )٢(

)3(  See John L. Diamond Lawrence C. Levine, and M. Stuart Madden, 
Understanding Torts, LexisNexis, 2007, p256.   

 . ٢جبارة نورة، نظریة المخاطر وتأثیرھا على المسؤولیة المدنیة، ص: انظر  )٤(
دراسة مقارنة  –علي الفتلاوي، مسؤولیة المنتج البیئیة في ضوء أحكام نظریة تحمل التبعة : انظر  )٥(

لكلیة الإسلامیة الجامعة، العدد في القانون المدني العراقي والمصري والفرنسي والإنجلیزي، مجلة ا
 .٦م، ص٢٠١٥، ٣٣
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وقد كانت بدایة الأخذ بھذا المبدأ في الولایات المتحدة الأمریكیة في القرن التاسع 
ر إزعاج للبیئة، بحیث كانت فكرة ھذه النظریة إعطاء عشر كسبب لأفعال كانت مصد

علاج أو حل لأصحاب الأراضي الذین أصیبوا بأضرار من أنشطة خطیرة لا یمكن 
 )١(.للمدعى علیھ تفادیھا أو تقلیلھا حتى مع استخدام أقصى درجات الحذر

إلى  أیضًا تم تطبیق ھذا المبدأ بموجب القانون العام الإنجلیزي، والذي كان یھدف
تقدیم حل قانوني لمالكي الأراضي الذین تعرضوا لأضرار بسبب الأنشطة الخطرة 

 )٢(.القادمة من الأراضي المجاورة لھم
وفیما یتعلق بالمستوى الدولي، فقد تم فرض المسؤولیة الصارمة من خلال 

لك التي نوعین من المعاھدات، وتحدیداً تلك المعاھدات ذات العلاقة بالقوانین الداخلیة، وت
تفرض المسؤولیة على الدول، ویتم فرض ھذا النوع من المسؤولیة على الفرد أو الدولة 
عن الضرر دون أي حاجة لاستخدام وسائل الإثبات لإثبات وقوع الخطأ من قبل المدعى 

  )٣(.علیھم
، وتاریخ ٥٨في الجلسة رقم (وتأكیداً لذلك فقد أشار تقریر لجنة القانون الدولي 

العام وكیف یمكن نقل ھذا المبدأ من  ى المسؤولیة الصارمة في القانون الدوليإل) م٢٠٠٦
  )٤(.المستوى المحلي إلى المستوى الدولي

إن المسؤولیة الصارمة في القانون الدولي العام ھي مسؤولیة من الممكن أن تقوم 
م وقد ت. حال وجود واقعة مشروعة دولیاً، فقط یكفي إثبات وجود الضرر دون الخطأ

الأخذ بھذا المبدأ في عدد من الاتفاقیات الدولیة التي نصت على مسؤولیة الدولة مسؤولیة 
صارمة دون اشتراط وقوع أي خطأ أو عمل غیر مشروع من جانبھا عن كافة الاضرار 

  .التي تصیب الغیر نتیجة القیام بأفعال مشروعة دولیاً ولكن قد تنتج عنھا أضرار خطیرة
البیئي، یمكن أن توجد مسؤولیة صارمة وذلك عندما یتورط  وفي القانون الدولي

المدعى علیھ في فعل مشروع أو غیر مشروع دولیًا، ویكون ذلك عندما ینخرط ذلك 
المدعى علیھ في أنشطة خطرة ضد البیئة، فسیكون مسؤولاً عن أي ضرر قام بھ حتى لو 

وع الخطأ من طرف لم یكن ھناك خطأ من قبلھ، وھذا یعني عدم الحاجة لإثبات وق

                                      
)1(   See John L. Diamond Lawrence C. Levine, and M. Stuart Madden, 

Understanding Torts, p257. 
)2(  See Id. 
)3(  See Meng Qing-Nan, Land Based Marine Pollution: International Law 

Development, Graham and Trotman Martinus Nijhof Publishers, 1987, 
p87.   

)4(  See Report of the International Law Commission, 58 session (1 May 
9 June and 3 July-11 August 2006) General Assembly Official Records 
Sixty-first Session Supplement No. 10 (A/61/10), United Nations • New 
York, 2006. p160. 
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المتعدي على البیئة، حیث یكفي فقط إثبات وجود الضرر، والعلاقة السببیة بین الفعل أو 
  )١(.النشاط والضرر، وھذا ھو جوھر المسؤولیة الصارمة

وقد أسفر التطور العلمي الھائل عن وجود العدید من الأمثلة على الأفعال الدولیة 
لیة الصارمة في القانون الدولي البیئي، وذلك مثل التي قد تكون مناسبة لتطبیق المسؤو

الأنشطة النوویة والتلوث البحري والأنشطة الخطرة وأنشطة الفضاء الخارجي، بحیث 
  .یمكن أن تؤثر ھذه الأنشطة على البیئة دولیًا

وفي جانب الفقھ الإسلامي، یمكن القول بوجود أصل لھذا المبدأ في الشریعة 
عض فقھاء الإسلام أنھ یمكن رؤیة المسؤولیة الصارمة في ظل الإسلامیة، حیث یؤكد ب

الشریعة الإسلامیة بناءً على العدید من القواعد الفقھیة كالمصلحة والاستحسان والغنم 
 .بالغرم وغیرھا

ولذلك یؤكد بعض الفقھاء المتأخرین على أن المسؤولیة الصارمة التي قررتھا 
ت بھا قواعدھا الفقھیة العامة، ھي التي ینادي بھا الشریعة الإسلامیة منذ نشأتھا وتبلور

شراح القانون الدولي العام الیوم لتحكم حق الدولة في استعمال مبدأ السیادة على إقلیمھا 
في إجراء تجارب نوویة وغیرھا من الأنشطة الخطرة؛ لما یترتب على ممارسة ذلك من 

ولة ممارسة ھذا النوع من أضرار تصیب الدول المجاورة، وبناء على ذلك تكون الد
الأنشطة مسؤولة مسؤولیة صارمة عن الأضرار التي تلحقھا بتلك الدول، مع عدم مطالبة 

    )٢(.تلك الدول المضرورة بإثبات وقوع الخطأ
الأول ھو : وبشكل عام، یشیر الشراح إلى وجود ثلاثة أنواع للمسؤولیة الصارمة

اجم عن الحیوانات الداخلة في حوزة المسؤولیة الصارمة عن الضرر أو الضرر الن
وسلطة المدعى علیھ، والثاني ھو المسؤولیة الصارمة عن الأنشطة الخطرة ضد البیئة، 

وسیتناول ھذا البحث  )٣(.والثالث ھو المسؤولیة الصارمة للسلع المصنعة بشكل غیر كاف
 .النوع الثاني من ھذه الأنواع

  :مشكلة البحث
   : بة على النقاط الآتیةتكمن مشكلة البحث في الإجا

مدى قدرة قواعد القانون الدولي الإنساني على إقرار المسؤولیة الصارمة في  -١
  .القانون الدولي البیئي، وأثر ذلك على الالتزمات الدولیة

  .مدى اعتراف الفقھ الإسلامي بھذا النوع من المسؤولیة -٢

                                      
)1(  See Human Rights and the Environment, Prepared for the 

consideration of the Advisory Council of Jurists, 2007, p66. 
ھـ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ١٤١٤فتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، : انظر )٢(

  .٣٠ص
)٣( See John L. Diamond Lawrence C. Levine, and M. Stuart Madden, 

Understanding Torts, p251.    
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  :صعوبات البحث
حدثت عن ھذا الموضوع، لا سیما وأنھ مبدأ قلة المراجع العربیة الحدیثة التي ت

ولذلك تم . مطبق بشكل أكبر ضمن القوانین الأنجلوساسكونیة، والقوانین المتأثرة بھا
  .التوجھ إلى المراجع الأجنبیة، والاستفادة منھا في ھذا البحث

  

   :دوافع البحث
مستوى الرغبة في دراسة ھذا النوع من المسؤولیة، ومعرفة مدى تأثیره على ال -١

  .الدولي

  .الرغبة في بحث ھذا الموضوع من خلال الفقھ الإسلامي -٢
  

  :أھداف البحث
   :تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق الأھداف الآتیة

  .تحدید مفھوم المسؤولیة الصارمة في ظل القانون الدولي البیئي -١

اف بیان مدى اعتراف القانون الدولي البیئي بھذا المبدأ في ظل المعاھدات والأعر -٢
  .الدولیة

  .بیان رأي الفقھ الإسلامي في ھذا النوع من المسؤولیة الدولیة -٣
  

  :الدراسات السابقة
مع أن الدراسات العربیة قلیلة في ھذا الجانب، نظراً لأن أكثر من تحدث عن ھذا 
الموضوع ھي أبحاث ودراسات أجنبیة مـتأثرة بالقانون الأنجلوساكسوني، لذا تم الرجوع 

المسؤولیة الصارمة في : "دراسة بعنوان: البحث، ومن ھذه الدراسات إلیھا في ھذا
نظریة : "ودراسة بعنوان. ، لالكسندر كیس ودیناه شیلتون"القانون الدولي البیئي

العقوبة الجنائیة للانتھاك " ودراسة بعنوان . ، لریتشارد إبیستین"المسؤولیة الصارمة
ا الموضوع إبراز أثر المسؤولیة الصارمة والجدید في ھذ. ، لماركوس أوریلانا"البیئي

على الالتزمات الدولیة، ودراسة ھذا الأثر من خلال الفقھ الإسلامي، حیث یھدف ھذا 
البحث إلى محاولة إبراز الفقھ الإسلامي ونظرتھ لھذه المسؤولیة، ومقارنتھ بالقانون 

 .الدولي البیئي
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   :منھج البحث
لى المنھج التحلیلي للمواد والقواعد منھج الدراسة في ھذا البحث یقوم ع

المنصوص علیھا في المعاھدات والاتفاقات الدولیة ذات العلاقة بالقانون الدولي البیئي، 
 .وبیان مدى توافقھا مع الوضع الراھن، مع بیان موقف الفقھ الإسلامي من ذلك

 :وتتلخص إجراءات البحث فیما یلي
 .مسألة بحسبھاالاعتماد على المصادر الأصلیة عند كل  -١

استقراء المواد القانونیة المتعلقة بأثر فرض المسؤولیة الصارمة على الالتزامات -٢
 .الدولیة

 .استقراء التطبیقات القضائیة المتعلقة بالموضوع محل الدراسة-٣

توثیق أقوال العلماء من كتبھم مباشرة، ولا یتم اللجوء للعزو بواسطة إلا عند تعذر -٤
 .الأصل

  .ات الترقیم، ووضعھا في مواضعھا الصحیحةالعنایة بعلام -٥
  

  :تقسیمات البحث
  

  تعریف المسؤولیة الصارمة: المبحث التمھیدي
  المسؤولیة الصارمة على مشغلي المنشآت النوویة: المبحث الأول
  المسؤولیة الصارمة عن التلوث البحري: المبحث الثاني
  لخطورةالمسؤولیة الصارمة عن الأنشطة شدیدة ا: المبحث الثالث
  المسؤولیة الصارمة عن الأنشطة المرتبطة بالفضاء: المبحث الرابع

  المسؤولیة الصارمة وفقاً للفقھ الإسلامي: المبحث الخامس
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  المبحث التمهيدي

  تعريف المسؤولية الصارمة 
  

مبدأ یجعل الدولة أو الأفراد مسؤولون عن  :عرفت المسؤولیة الصارمة بأنھا
. اراً للغیر بغض النظر عن أي خطأ أو إھمال واقع من جانبھمأفعالھم التي تسبب أضر

وینطبق ذلك عندما ینخرط شخص أو دولة في أنشطة بیئیة خطرة، بحیث یستخدم 
الشراح العدید من العوامل والمعاییر لتحدید ما إذا كان ذلك النشاط یعد نشاطاً خطراً، 

حري والأنشطة الخطرة الأخرى، فأنشطة مثل التجارب النوویة والكیمیائیة والتلوث الب
ولذا فإن فرض المسؤولیة الصارمة على ھذه  )١(.أنشطة ذات خطر واسع على البیئة ھي

الأنشطة یھدف إلى الحد من تلك الأفعال وضمان حمایة أكبر للبیئة، وأن الأشخاص أو 
طأ أو ومسألة عدم وجود خ )٢(.الدول ھم تحت طائلة المسؤولیة في القانون الدولي البیئي

وھذا ھو جوھر مبدأ المسؤولیة . إھمال من قبلھم لا یعد مانعاً من موانع المسؤولیة
الصارمة؛ وذلك حفاظاً على البیئة من تلك الأنشطة عالیة الخطورة، بحیث قد تتأثر البیئة 

  . تأثراً بالغاً لو لم یتم إعمال ذلك المبدأ
  

شخاص عن الضرر الجسیم تلك المسؤولیة على الدول أو الأ :كما عرفت بأنھا
ذلك : أیضاً عرفت بأنھا )٣( .الناجم عن أفعالھم حتى لو كانوا یأخذون الحیطة المعقولة

المبدأ الذي یضع جھة تابعة للدولة أو جھة غیر حكومیة مسؤولة عن أفعالھا التي تسبب 
إصابات بالغة الخطورة بغض النظر عن أي خطأ من جانب تلك الجھة، بحیث لا یطلب 

المدعي الذي یقدم مطالبة بالتعویض على أساس المسؤولیة الصارمة إثبات الإھمال  من
من قبل المدعى علیھ، بل یجب علیھ فقط إثبات تعرضھ للضرر والعلاقة السببیة بینھ 

  )٤(.وبین النشاط الذي قام بھ المدعى علیھ

                                      
)1(  See Richard A. Epstein, A Theory of Strict Liability, Cato Institute, 

1980, p5.   
)2(  See Bernard F. Cataldo, Introduction to Law and the Legal Process, 

2nd Edition, Wiley Publishing, 1973, p550.   
)3(  See John L. Diamond Lawrence C. Levine, and M. Stuart Madden, 

Understanding Torts, p252.   
)4(  See Richard A. Epstein, A Theory of Strict Liability, p23. 
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ضرار تلك المسؤولیة التي تترتب على عاتق الدولة بسبب الأ :كما عرفت بأنھا
الناشئة عن أنشطة مشروعة، ولكنھا تنطوي على مخاطر جمة بصرف النظر عن وجود 

وعرفت أیضاً  )١(.تقصیر أو إھمال أو خطأ في جانب الدولة أو مشغل الجھاز الخطر
تلك المسؤولیة التي تترتب على الدول أو الكیانات غیر الدول بسبب الأضرار : بأنھا

یر مشروعة وتنطوي على مخاطر شدیدة، بصرف الناجمة عن أنشطة مشروعة أو غ
    )٢(.النظر عن وجود خطأ أو إھمال أو تقصیر في جانب تلك الدول أو الكیانات

  

ولعل ھذین التعریفین الأخیرین ھما الأقرب والأرجح، ومع ذلك تجمع جل 
التعاریف على أن ھذا النوع من المسؤولیة یوجب وجود فعل وضرر وعلاقة سببیة 

. ون الحاجة لوجود الخطأ من قبل المدعى علیھ، وضرورة إثباتھ من قبل المدعيبینھما د
إذ یكفي فقط إثبات وجود الضرر والعلاقة السببیة بین ھذا الضرر والفعل الناتج عنھ 
الفعل الخطیر دون حاجة لإثبات وجود إھمال أو تقصیر من جانب الفاعل، وھو الفارق 

 . لیة والمسؤولیة التقصیریةالرئیسي بین ھذا النوع من المسؤو
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 . ١٧٢محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، ص: انظر  )١(

م، ٢٠٠٤أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، : انظر  )٢(
 .٣٢٢ص
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  المبحث الأول

  المسؤولية الصارمة على مشغلي المنشآت النووية 
  

لقد حظي مبدأ المسؤولیة الصارمة لمشغلي المعامل النوویة باھتمام كبیر في 
المجتمع الدولي، لاسیما وأن الطبیعة الخطرة للمواد النوویة قد جعلت الصناعة النوویة 

لاسیما وأن ھذا المبدأ أمسى مألوفاً في العدید من  )١(یسیًا للمسؤولیة الصارمة،مرشحًا رئ
فعلى سبیل . القوانین الوطنیة، وكذلك في القانون الدولي فیما یتعلق ببعض الأنشطة

المثال، یؤكد القانون الدولي وجود المسؤولیة الصارمة على مالك السفینة المحملة بالنفط 
ن السفینة، وذلك وفقاً للاتفاقیة الدولیة بشأن مسؤولیة مشغلي حال تسرب ذلك النفط م

م، والتي تھدف إلى ضمان التعویض الكافي عن أنشطة 1962السفن النوویة لعام 
ومع ذلك فلابد من   )٢(.استخدامات الطاقة النوویة في تسییر السفن في البیئة البحریة

  )٣(.طور في الأنشطة الأقل خطورةالإشارة إلا أن ھذا المبدأ یحتاج إلى مزید من الت
وما یؤید الاتجاه الذي ینحى إلى ضرورة فرض المسؤولیة الصارمة على 
الأضرار النوویة ھو أن تلك الأضرار تتمتع بطبیعة خاصة، حیث الخطورة الشدیدة 
وسرعة الانتشار في الھواء والتنقل بین الدول، مما یجعل إعمال مبدأ المسؤولیة 

التطبیق؛ لصعوبة إثبات الخطأ على مشغلي المنشآت النوویة، فكان  التقصیریة متعذر
الاتجاه إلى الاعتماد على فكرة المسؤولیة الصارمة كأساس للتعویض عن تلك الأضرار 

ذا طابع "ذلك أن الضرر النووي  )٤( .النوویة، بحیث لا تتقید ھذه المسؤولیة بفكرة الخطأ
وھذه الخصائص التي ینفرد بھا الضرر  )٥(،"انتشاري ومتراخي ومستمر في الزمن

النووي عن غیره، أسھمت في ضرورة تغییر قواعد وأركان المسؤولیة الدولیة، لتتلائم 
مع التطور الحاصل في الصناعات النوویةـ وتضمن حصول الضحایا على التعویضات 

                                      
)1(  See William D. O'Connell, Causation's Nuclear Future: Applying 

Proportional Liability to the Price-Anderson Act, 64 Duke L.J. 372 
(2014). 

)2(  See Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships, 1962, 
art2. 

)3(  See Report of the International Law Commission, 55 session (5 May 
6 June and 7 July-11 August 2033), p16. 

دراسة مقارنة بین الاتفاقات ): المفھوم وشروط التحقق(وائل أبو طھ، الضرر النووي : انظر  )٤(
، ١٣: ، المجلد٢: ة والتشریعات الوطنیة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، العددالدولی

  .٩٢م، ص٢٠١٦
م، ٢٠٢٠نساخ فطیمة، الضرر البیئي، صورة جدیدة في المسؤولیة التقصیریة، جامعة بومرداس،   )٥(

 . ٤ص
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متع أولئك المناسبة، وألا تكون قواعد المسؤولیة الدولیة التقلیدیة حجر عثرة في سبیل ت
  .الضحایا بتلك التعویضات

  

ھذا وتنطبق المسؤولیة الصارمة على الحوادث النوویة الكبرى، ویخضع ھذا 
مجموعة كارولاینا  ضد دوك باور المبدأ للتغیر بین كل دولة وأخرى، ففي قضیة

برایس أندرسون  م، أیدت المحكمة العلیا دستوریة قانون١٩٨٧للدراسات البیئیة عام 
عن الصناعات النوویة، الذي تم سنھ لتشجیع إنتاج القطاع الخاص للطاقة  للتعویض

التغلب على مخاوف القطاع الخاص بشأن  وكان الھدف من سن ھذا القانون .النوویة
واستجابة لھذه المخاوف، أدخل القانون عدة . تكالیف تعویضات الحوادث النوویة

، في مقابل وضع نظام تأمیني من أھمھا فرض المسؤولیة الصارمة: تغییرات مھمة
یساعد في سداد التعویضات للمتضررین، حتى مع عدم وجود أخطاء من جھة تلك 

   )١(.المرافق والمنشآت
  

كما یمكن إعمال المسؤولیة الصارمة على الدول المستخدمة لمصادر الطاقة 
ل دولة ك: "النوویة في الفضاء الخارجي، فقد ذكرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أن

تطلق أو تدبر إطلاق جسم فضائي وكل دولة ینطلق منھا جسم فضائي من أراضیھا أو 
مرافقھا تكون مسؤولة دولیًا عن الأضرار التي تسببھا ھذه الأجسام الفضائیة أو الأجزاء 

وفي حال قیام مجموعة من الدول . المكونة لھا عند حملھا مصادر ذات طاقة نوویة
م بالاشتراك، تكون المسؤولیة ھنا تضامنیة وتكافلیة عن أي بإطلاق مثل ھذا الأجسا

وفقاً لذلك ینص شراح القانون الدولي على أن ھذه الأحكام تنشئ  )٢(".أضرار ناشئة
  )٣(.نظاماً للمسؤولیة الصارمة في إطار القانون الدولي العام

  

قریر ویمكن كذلك إعمال المسؤولیة الصارمة على الأفراد، وتأكیداً لذلك نص ت
أنظمة الضرر النووي تفرض المسؤولیة الصارمة على " لجنة القانون الدولي على أن 

الجھات المشغلة للطاقة النوویة من غیر الدول، وقد یتم تحدید شخص آخر غیر المشغل 
   )٤(."على وجھ التحدید باعتبار مدى انحراط ذلك الشخص بذلك النشاط الخطیر

                                      
)1(  See Sheldon L. Trubatch, How, Why, and When the U.S. Supreme 

Court Supports Nuclear Power, 3 Ariz. J. Envtl. L. & Pol'y 1, 17 (2012). 
)2(  UNGA Res. A/47/68, 23 February1993 (32 ILM, 921), and Alexander 

Kiss and Dinah Shelton, Strict Liability in International Environmental 
Law, the George Washington University Press, 2007, p7. 

)3(  See Alexander Kiss and Dinah Shelton, Strict Liability in International 
Environmental Law, p7. 

)4(  Report of the International Law Commission, ٥٨ session, P 458. 
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ویة، یؤكد الشراح على أن تعویض الكارثة وفي قضیة كارثة فوكوشیما النو
یمكن تغطیتھ بقانون تعویض الأضرار النوویة وھو القانون الرئیسي الذي یحكم 

  حیث ینص القانون على إبطال أحكام . المسؤولیة المدنیة عن الحوادث النوویة في الیابان
محطات الضرر العامة في القانون المدني، وفرض المسؤولیة الصارمة على مشغلي 

  .)١(الطاقة النوویة
  

ونظراً لزیادة الحوادث النوویة، كحادثة تشیرنوبل على سبیل المثال، وللخوف 
من آثارھا المدمرة على الصحة والبیئة على حد سواء، وللرغبة في حمایة المتضررین 
والضحایا منھا، وضمان تعویضھم بصورة عادلة، فقد اتجھ المجتمع الدولي إلى عقد 

الدولیة بھدف تنظیم قواعد المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، حیث تم  المعاھدات
إقرار وفرض المسؤولیة الصارمة كأساس للمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة، 
وذلك أن قواعد المسؤولیة المدنیة التقلیدیة أضحت غیر قادرة على تقریر تعویض عادل 

  )٢(.لأولئك الضحایا
  

م قد ١٩٦٢یة الدولیة بشأن مسؤولیة مشغلي السفن النوویة لعام فمثلاً الاتفاق
نصت صراحة في المادة الثانیة على تحمل مشغل أي سفینة نوویة المسؤولیة الصارمة 
عن أي ضرر نووي عند تقدیم دلیل على أن ھذا الضرر قد نتج عن حادث نووي یتعلق 

 )٣( .تجة في تلك السفینةبالوقود النووي أو المنتجات المشعة أو النفایات المن
  

م بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار ١٩٩٧أیضاً نصت اتفاقیة فیینا لعام 
عن الأضرار النوویة بموجب ھذه الاتفاقیة  )٤(النوویة على أنھ تكون مسؤولیة المشغل

    )٥(.مسؤولیة صارمة

                                      
)1(  See: Luke Nottage, Resolving Claims from the Fukushima Nuclear 

Disaster, p2. 
)2( دراسة مقارنة بین الاتفاقات الدولیة ): المفھوم وشروط التحقق(وائل أبو طھ، الضرر النووي : انظر  

. ٩٢والتشریعات الوطنیة، ص  
)3(  See Convention on the Liability of Operators of Nuclear Ships, 1962, 

art2. 
خص الذي قامت دولة المنشأة بتسمیتھ أو باعتباره یعني المشغل فیما یتعلق بالمنشأة النوویة الش  )٤(

م بشأن المسؤولیة ١٩٩٧من المادة الأولى من اتفاقیة فیینا لعام ) ج/١(الفقرة : انظر. مشغلاً لتلك المنشأة
  .المدنیة عن الأضرار النوویة

لیة المدنیة عن م بشأن المسؤو١٩٩٧الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقیة فیینا لعام : انظر  )٥(
  .الأضرار النوویة
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حملھ ویمكن القول أن المسؤولیة الصارمة قد تخفف عبء الإثبات الذي قد یت
الضحایا في إثبات خطأ المشغل، ولكنھا لا تلغي الصعوبات التي ینطوي علیھا إثبات 

لذلك یستطیع  )١(.العلاقة السببیة بین وقوع الضرر وذلك النشاط الذي قام بھ المشغل
المشغل أن یتملص من المسؤولیة إذا أثبت أن الأضرار النوویة قد نجمت كلیاً أو جزئیاً 

قبل الشخص الذي أصابھ الضرر، أو بسبب فعل قام بھ ذلك  عن إھمال جسیم من
فحینئذ یجوز أن یكون ذلك مانعاً من موانع المسؤولیة الصارمة على  )٢(الشخص؛

المشغل؛ لاستحالة أن یثبت المتضرر العلاقة السببیة بین ذلك النشاط ووقوع الضرر؛ 
  )٣(.لأن وقوع الضرر تم بإھمال أو بفعل من الشخص المتضرر

  
والخلاصة أن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة ھي مسؤولیة صارمة لا 
تتقید بفكرة الخطأ، فھي مسؤولیة دون خطأ، بمعنى أنھا تنشأ بمجرد تحقق الضرر 

    )٤(.النووي، وإثبات العلاقة السببیة بینھ وبین الحادث النووي
  
  

 

                                      
)1(  See Report of the International Law Commission, 58 session, p459. 

م بشأن المسؤولیة المدنیة عن ١٩٩٧الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من اتفاقیة فیینا لعام : انظر  )٢(
  .الأضرار النوویة

من نظام المسؤولیة المدنیة عن الأضرار  ١٩وقریب من ذلك ما نصت علیھ المادة   )٣(
ھـ، من أنھ یجوز إعفاء ٢٥/٠٧/١٤٣٩وتاریخ ) ٨١/م(النوویة السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

المشغل من المسؤولیة عن الأضرار النوویة أو جزء منھا إذا أثبت أن تلك الأضرار نتجت عن إھمال 
  .قصیر منھ بقصد إحداث الضررجسیم من المتضرر أو أنھا نتجت من فعل أو ت

دراسة مقارنة ): المفھوم وشروط التحقق(وائل أبو طھ، الضرر النووي : للاستزادة راجع  )٤(
 .٩٣بین الاتفاقات الدولیة والتشریعات الوطنیة، ص
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  المبحث الثاني

  يالمسؤولية الصارمة عن التلوث البحر 
  

تؤكد الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث بوقود السفن 
وقد تم . م إمكانیة تطبیق المسؤولیة الصارمة على التلوث البحري٢٠٠١الزیتي لعام 

اعتماد ھذه الاتفاقیة للتأكید على تقدیم تعویضات للأشخاص الذین یعانون من أضرار 
  .ناقلات المحملة بالنفطالتلوث النفطي الناتج عن ال

  

بموجب ھذه الاتفاقیة، یتحمل مالك السفینة المسجل مسؤولیة صارمة عن أضرار 
وھذا یعني أنھ مسؤول . التلوث الناجم عن تسرب أو تصریف الزیت الثابت من سفینتھ

یكون مالك " فقد نصت الاتفاقیة على أنھ . حتى في حالة عدم وجود خطأ من جانبھ
وع الحادثة مسؤولاً عن أضرار التلوث الذي تسبب فیھ أي وقود زیتي السفینة وقت وق

للسفینة موجود على متنھا أو صادر عنھا، شریطة أن تسند المسؤولیة، إذا كانت الحادثة 
تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد إلى مالك السفینة وقت حدوث أول ھذه 

سفینة یكون مسؤولاً عن الأضرار التي ولذلك یرى بعض الشراح أن مالك ال  )١(".الوقائع
سببت تلویثاً للبیئة البحریة، حتى ولو لم یرتكب أي خطأ من جانبھ، وأن ھذا النوع من 

ولكي یحصل المتضرر على التعویض، فما . المسؤولیة یعد ملزماً ومفروضاً بقوة القانون
التي تسببت فیھا  علیھ سوى إثبات العلاقة السببیة بین الضرر الذي حصل لھ، والحادثة

  )٢(.السفینة
  

إن مسؤولیة مالك السفینة ھي مسؤولیة قائمة على أساس الضرر، إذ إن "
المضرور لا یكلف بإثبات خطأ المسؤول عن حادث التلوث، ووجود ھذا النوع من 
المسؤولیة یحقق التوازن بین مصلحة المضرور والمسؤول عن الضرر، وذلك من خلال 

  )٣(".مناسباً وفقاً لنظام تأمیني بموجب قانون وطني أو دولي منح المضرور تعویضاً 
وعلى فرض قیام المسؤولیة التقصیریة ولیست الصارمة، فحینئذ لن تكون ھناك 
مسؤولیة على مالك السفینة، مما یعني عدم تعویض المتضرر لوجوب إثبات وجود خطأ 

                                      
)1(  See International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution 

Damage, 2001, art3. 
وارث كوثر، مكانة الخطأ في المسؤولیة المدنیة لمالك السفینة بسبب تلوث البحار، جامعة : انظر )٢(

 . ٥م، ص٢٠٢٠بومرداس، 
، )دراسـة مقارنـة(حسن علي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أضرار التلوث بالوقود الزیتي للسفن  )٣(

  .١٨، ص٢٠١٦
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یسبب زیادة في الأضرار  من جانب مالك السفینة، وھو متعذر في كثیر من الحالات، مما
  .البیئیة، لذلك كان مبدأ المسؤولیة الصارمة من الحلول الناجعة لبیئة آمنة

  

ومع ذلك یرى بعض الشراح عدم تطبیق المسؤولیة الصارمة إذا كانت الأضرار 
محدودة، أو كانت الخسائر البیئیة لایمكن تحدیدھا بسھولة مثل الأضرار الواقعة على 

 )١(.أو التي تؤثر على جودة البیئة دون التسبب في ضرر مادي فعليالحیاة البحریة 
وتعد قضیة مضیق كورفو من أولى التطبیقات القضائیة ذات العلاقة بالتلوث 
البحري والتي برزت فیھا نظریة المسؤولیة الصارمة كمبدأ من مبادئ القانون الدولي 

نشطة التي تقع داخل أراضیھا العام لإیقاع المسؤولیة الدولیة على الدولة عن كل الأ
وتسبب أضراراً للدول الأخرى، حتى ولو كانت الدولة قد قامت بكل ماتستطیع من جھود 

   )٢(.لمنع تلك الأضرار
  

كما تؤكد اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في الأغراض غیر 
. ى المستوى الدوليم على إمكانیة تطبیق المسؤولیة الصارمة عل١٩٩٧الملاحیة لعام 

حیث تنص المادة السابعة من الاتفاقیة على اتخاذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع 
بمجرى مائي دولي داخل أراضیھا، كل التدابیر المناسبة للحیلولة دون التسبب في ضرر 

  )٣(.ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى
  

ر الخاص لموضوع وفي ھذا الخصوص ینص البروفیسور ماكافري، المقر
المجاري المائیة، أن ھذه المادة قد أثارت مسألة ما إذا كانت الدول ستكون مسؤولة بشكل 
صارم عن انتھاكھا، أو مسؤولة مسؤولیة تقصیریة فقط، حیث أكد وجود رأي معتبر 

من شأنھ أن یؤدي إلى مسؤولیة صارمة على الدولة  ٧ینص بأن انتھاك المادة 
  )٤(.المخالفة

                                      
)1(  See Donald Anton and Dinah Shelton, Environment Protection and 

Human Rights, Cambridge University Press, First Published, p19. 
)2( . ١٧٣محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، ص: انظر    
)3(  See Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of 

International Watercourses, New York, 21 May 1997, art 7. 
)4(  See Stephen C. McCaffrey , The Law of International Watercourses, 

p561, 3rd Edition, Oxford University Press, (2019). 
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، إلى ١٩٨٨تشیر اتفاقیة تنظیم أنشطة الموارد المعدنیة في أنتاركتیكا لعام  كما
فرض مسؤولیة صارمة على المشغل الذي یتسبب في أضرار لبیئة أنتاركتیكا أو النظم 

والھدف من إرساء الاتفاقیة لمبدأ المسؤولیة  )١(.الإیكولوجیة التابعة لھا أو المرتبطة بھا
شاشة بیئة أنتاركتیكا وأنظمتھا البیئیة لا یمكن حمایتھا بشكل الصارمة على المشغل أن ھ

  )٢(.جید بموجب نظام المسؤولیة التقصیریة في القانون الدولي التقلیدي
  

وفقاً لھذه الاتفاقیات یؤكد العدید من العلماء أن مبدأ المسؤولیة الصارمة من شأنھ 
خلال تعویض المتضرر بشكل كامل أن ینتج علاجًا قانونیاً لانتھاكات التلوث البحري من 

 )٣(.بموجب ھذا المبدأ، ودون الحاجة لإثبات خطأ المدعى علیھ
  
  
  

  
 
  

                                      
)1(  See Zou Keyuan, Environmental Liability, and the Antarctic Treaty 

System, 2 Sing. J. Int'l & Comp. L. 596, 603 (1998). 
)2(  See K Zemanek, Causes and Forms of International Liability, 

(London: Stevens & Sons, 1988), p 327. 
)٣( See Francesco Berlingieri, International Maritime Conventions 

(Volume 3): Protection of the Marine Environment, Informa Law from 
Routledge, p118, (2015).  
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  المبحث الثالث

  المسؤولية الصارمة عن الأنشطة شديدة الخطورة 
 

إن كانت المسؤولیة التقصیریة ھي الأصل كقاعدة عامة للمسؤولیة في القانون 
الصارمة تعد ضروریة التطبیق في القانون الدولي الدولي التقلیدي، إلا أن المسؤولیة 

البیئي، وخصوصاً في الأنشطة شدیدة الخطورة، ولذا فإن قوانین المسؤولیة البیئیة الدولیة 
والوطنیة في السنوات الأخیرة أضحت تستند دائمًا إلى مسؤولیة صارمة ولیست مسؤولیة 

  )١(.تقصیریة في ذلك النوع من الأنشطة
  

تعریف قانوني رسمي للأنشطة شدیدة الخطورة في القانون  ومع عدم وجود
الدولي، إلا أن العدید من الأبحاث والدراسات تشیر إلى أن الأنشطة شدیدة الخطورة 

وھذا یشمل الأنشطة . تنطوي على مخاطر ذات عواقب استثنائیة أو كارثیة عابرة للحدود
وحیث إن إثبات . أو غیر مؤكدالتي یكون فیھا احتمال حدوث مثل ھذا الضرر منخفضًا 

المسؤولیة التقصیریة یتطلب إثباتًا للخطأ، فإن إثبات المسؤولیة الصارمة لا یتطلب سوى 
إثبات الضرر والعلاقة السببیة، ومرد ذلك صعوبة إثبات وقوع الخطأ من قبل المشغل أو 

ى ھذا النوع المسؤؤول أو المدعى علیھ في الأنشطة شدیدة الخطورة، فلذا كان المصیر إل
   )٢(.من المسؤولیة الصارمة حلاً قانونیاً یھدف إلى الحفاظ على البیئة

  

وقد أصدر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة مبادئ حددت المعاییر القانونیة 
الدولیة المتعلقة بالقانون الدولي البیئي، حیث أعلن المؤتمر أن حمایة البیئة وتحسینھا ھي 

على التنمیة الاقتصادیة في جمیع أنحاء العالم، وأنھا رغبة ملحة  قضیة رئیسیة تؤثر
   )٣( .لشعوب العالم كلھ وواجب على جمیع الدول

                                      
)1(  See Abdullah Al Faruque, Nuclear Energy Regulation, Risk and The 

Environment 
Rutledge Publications, (2019), p148. 

)2(  See Neil Craik, Cameron S. G. Jefferies, Sara L. Seck, Tim Stephens, 
Global Environmental Change and Innovation in International Law, 
Cambridge University Press, p169. 

)3(  See Constance O'Keefe, Transboundary Pollution, and the Strict 
Liability Issue: The Work of the International Law Commission on the 
Topic of International Liability for Injurious Consequences Arising Out of 
Acts Not Prohibited by International, 18 Denv. J. Int'l L. & Pol'y 143, 158 
(1990). 
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وقد حدد المؤتمر عدة مبادئ كان من أھمھا وجوب تعاون الدول لتطویر القانون 
ي الدولي البیئي فیما یتعلق بالمسؤولیة والتعویض لضحایا التلوث والأضرار الأخرى الت

تسببھا الأنشطة التي تدخل في نطاق الولایة أو السیطرة ووصول تأثیرھا إلى مناطق 
الذي ینص على أھمیة فرض  ٢١ومایھم البحث ھو المبدأ رقم  .خارج ولایتھا القضائیة

  .المسؤولیة الصارمة في إطار الأنشطة الخطرة
   

العام في مجال  یعترف ھذا المبدأ بالحاجة إلى التطویر المنظم للقانون الدولي
المسؤولیة الدولیة، بحیث یكون المعیار الدولي للمسؤولیة بمثابة وسیلة ردع لمنع تكرار 
الحوادث البیئیة الخطیرة، حیث یفرض على الملوثین تكالیف وتعویضات تدابیر مكافحة 

ونص المبدأ على وجوب تشجیع . التلوث، دون الحاجة لإثبات وقوع الخطأ من قبلھم
الاتفاق على مبادئ مسؤولیة موحدة في جمیع أنحاء المجتمع الدولي قائمة  الدول على

   )١(.على فرض المسؤولیة الصارمة على الملوثین
  

ویؤكد ذلك ماذھبت إلیھ لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في دورتھا الثامنة 
ة لضمان والخمسین، حیث نصت على أنھ ینبغي لكل دولة أن تتخذ جمیع التدابیر اللازم

توفیر تعویض سریع وكاف لضحایا الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة تقع 
وینبغي أن تشمل ھذه التدابیر فرض . داخل أراضیھا أو خاضعة لولایتھا أو سیطرتھا

   )٢(.مسؤولیة صارمة لا تتطلب إثباتاً للخطأ، على المشغل أو أي شخص أو كیان آخر
  

العدید من البلدان للمسؤولیة الصارمة، عند تطبیق  وأشارت اللجنة إلى قبول
وقد تم الاعتراف بدعوى المسؤولیة الصارمة . المسؤولیة عن الأعمال الخطرة بطبیعتھا

عن الأنشطة الخطرة على أنھا الأسلوب الأكثر ملاءمة وفقاً للقانون الأنجلوساكسوني 
نشطة الخطیرة من استرداد والقانون المدني الفرنسي على حد سواء لتمكین ضحایا الأ

التعویضات دون الاضطرار إلى إثبات وجود خطأ، لاسیما وأن تلك الأنشطة یتطلب 
إثبات وقوع الخطأ فیھا أدلة تقنیة معقدة یصعب إثباتھا، مما یحرم الضحایا من 

  )٣(.التعویضات العادلة حال عدم تطبیق ھذا النوع من المسؤولیة

                                      
)1(  See Id. p144. 
)2(  See Report of the International Law Commission, ٥٨ session, P 155. 
)3(  See Id. P156. 
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الدولي البیئي إلى أن فرض مبدأ المسؤولیة  ولذلك یشیر بعض شراح القانون
الصارمة على المشغل في المستوى الدولي یعزز من جانب العدالة في القانون الدولي 

  )١(.بشكل عام
  

ومن التطبیقات القضائیة ذات العلاقة بالأنشطة الخطرة تأتي قضیة مصھر تریل 
أ المسؤولیة الصارمة كقاعدة بین الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، حیث برز فیھا مبد

عامة من قواعد القانون الدولي العام لإیقاع المسؤولیة الدولیة على الدولة عن الأنشطة 
الخطرة التي تمتد من أراضیھا إلى أراضي الدول المجاورة، حتى مع قیام الدولة بالعنایة 

   )٢(.الواجبة لمنع تلك الأضرار
  

س للمسؤولیة الدولیة في بعض وقد تم قبول المسؤولیة الصارمة كأسا
فمثلاً یلحظ في المادة  .البروتوكلات الدولیة مثل بروتوكول كییف وبروتوكول بازل

الرابعة من بروتوكول كییف أنھا نصت على أن یكون المشغل مسؤولاً بشكل صارم عن 
كما نص بروتوكول بازل على أن یكون  )٣(.الضرر الناجم عن أي حادث صناعي

مسؤولیة صارمة عن الضرر حتى یستحوذ المتخلص على النفایات  الشخص مسؤولاً 
الخطرة والنفایات الأخرى، وبعد ذلك یكون المتخلص مسؤولاً عن الضرر مسؤولیة 

  )٤(.صارمة
  

ویبدو أن الأرباح المرتبطة بالنشاط المحفوف بالمخاطر توفر دافعًا للاستمرار 
أ المسؤولیة الصارمة یؤدي في الغالب في مثل ھذه الأنشطة الخطرة، لذا فإن قبول مبد

إلى تحقیق التوازن بین مصالح المشغلین وأرباحھم، وبین تعویض ضحایا تلك الأنشطة 
  .وفقاً لذلك المبدأ، واستناداً لمبدأ الغنم بالغرم

 
 
 
 
 

                                      
)1(  See Elspeth Reid, Liability for Dangerous Activities: A Comparative 

Analysis, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 48, No. 
4 (Oct. 1999), P 756. 

 . ١٧٣محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، ص: انظر  )٢(
)3(  See Protocol on Civil Liability and Compensation for Damage Caused 

by The Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary 
Waters, art 4. 

)4(  See the Basel Protocol on Liability and compensation for damage 
resulting from transboundary movements of hazardous wastes and their 
disposal, art 4. 
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  المبحث الرابع

  المسؤولية الصارمة عن الأنشطة المرتبطة بالفضاء 
  

ا وثیقًا بالبیئة، وقد أكد العدید من العلماء على أن ترتبط الأنشطة الفضائیة ارتباطً 
وقد وقعت الدول على العدید  )١(.مبادئ البیئة الدولیة وثیقة الصلة بالأنشطة في الفضاء

من معاھدات الفضاء التي تتناول البیئة الفضائیة لحمایة البشریة، حیث فرضت تلك 
  .ولیة الأخرىالمعاھدات مسؤولیة صارمة على الدول والكیانات الد

  

إن مبادئ المسؤولیة التقصیریة القائمة على أساس فكرة العمل غیر المشروع 
وافتراض وجود الخطأ، لم تعد قادرة على إقامة المسؤولیة الدولیة بشكل كاف؛ وذلك 
للتطور العلمي والتقني الھائل الذي صاحب الاختراعات ذات العلاقة بالأنشطة الفضائیة، 

صبحت معرضة لانتھاكات بالغة الخطورة من جانب دول أخرى بسبب وذلك لأن الدول أ
أفعال قد تعد مشروعة من وجھة نظر القانون الدولي العام، وبالتالي فإن تلك الدول 
المنتھَكة لا تستطیع تحریك دعوى المسؤولیة الدولیة لغیاب ركن الخطأ الذي یعد عماد 

إلى فرض وإقرار أسس وقواعد لا تقوم  نظریة المسؤولیة التقصیریة، لذلك كان الاتجاه
على ھذا الركن، ومن ھنا جاء مبدأ المسؤولیة الصارمة لیكون حاكماً على انتھاكات 

    )٢(.الأنشطة المرتبطة بالفضاء
  

ومن أھم الاتفاقیات المتعلقة بالمسؤولیة الصارمة بموجب قانون الفضاء اتفاقیة 
م، والتي تنص ١٩٧٢ا الأجسام الفضائیة لعام المسؤولیة الدولیة عن الأضرار التي تحدثھ

تكون مسؤولیة الدولة المطلِقة مسؤولیة صارمة فیما یتعلق : في المادة الثانیة على أنھ
بدفع تعویض عن الأضرار التي یحدثھا جسمھا الفضائي على سطح الأرض أو في 

جسم فضائي تابع  صابةل إحا فيكما تؤكد المادة الرابعة أنھ  )٣(.الطائرات أثناء طیرانھا
رض لأاسطح  يرخر غن آمکا فيعلى متنھ ال موص أو أشخاأصابة مطلقِة أو إلة ولد

لة وبدار ضرق أالحإ لىإلك ى وأدى ذخرأمطلقة لدولة حدثھا جسم فضائي تابع ار أبأضر
أو بأشخاصھا الطبیعیین أو المعنویین، فإن الدولتین الأولیین تكونان مسؤولتین ثالثة 

                                      
)1(  See Ram S. Jakhu, Paul Stephen Dempsey, Routledge Handbook of 

Space Law, Routledge Publisher, 2017, P57. 
محمد أحمد كاسب، المسؤولیة الدولیة لحمایة التنوع الإحیائي وبیئة الفضاء الخارجي من : انظر  )٢(

 .١٣٧م، ص٢٠٢٠ة الأولى، أضرار التلوث في إطار المعاھدات الدولیة، الطبع
)3(  See convention on International Liability for Damage Caused by 

Space Objects annexed General Assembly Resolution 2777 (XXVI), art 
2. (1972).  
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دولة الثالثة مسؤولیة صارمة إذا كانت الأضرار اللاحقة بالدولة الثالثة بالتضامن إزاء ال
 )١(.قد حدثت على سطح الأرض أو لطائرة أثناء طیرانھا

  

ولذلك یؤكد الشراح أن ھذه الاتفاقیة نصت على المسؤولیة الصارمة بسبب 
 تطور الأنشطة الفضائیة وبروز مخاطرھا، وتطورھا المتسارع وغیر المسبوق، مما
فرض وجوب تطور قواعد القانون الدولي العام لتنظیم المسؤولیة الدولیة عن تلك 

  )٢(.الأنشطة، وإقرار المسؤولیة الصارمة كاستجابة لتلك التطورات
  

ومن التطبیقات القضائیة على ھذه الاتفاقیة قضیة سقوط المركبة الفضائیة 
مفاعل نووي، وعندما دخلت  الروسیة على إقلیم دولة كندا، حین كانت تحمل على متنھا

وقد قامت . م الجوي الكندي تحطمت وتناثرت شظایاھا فوق الأراضي الكندیةالإقلی
الحكومة الكندیة بتحریك دعوى المسؤولیة الدولیة مع إثبات تحقق الضرر المتمثل 
بالخسائر المادیة التي لحقت بھا، بالإضافة إلى إثبات العلاقة السببیة بین ذلك النشاط 

. انفجار المفاعل الموجود في المركبة الفضائیة والضرر، مفاده حصول تلوث نووي سببھ
وقد تم استناد الدعوى على ھذه الاتفاقیة، وتم النص في لائحة الإدعاء على أنھ یجب 
تطبیق المسؤولیة الصارمة عن تلك الأضرار الناجمة عن تلك الأنشطة المنطویة على 

 )٣(.درجة عالیة من الخطورة
  

ن القواعد التي تحكم المسؤولیة عن وفي ذلك یؤكد بعض الشراح العرب أ
استعمال الفضاء الخارجي توجب فرض المسؤولیة الصارمة على الالتزامات الدولیة عن 
الأضرار التي تنجم عن الاستخدام الدولي للفضاء الخارجي، وذلك بالنظر إلى الطبیعة 

خطورة الخاصة التي یتمیز بھا النشاط الذي یتم في ذلك الفضاء، وذلك لاتصافھ بال
    )٤(.الشدیدة

                                      
)1(  See convention on International Liability for Damage Caused by 

Space Objects annexed General Assembly Resolution 2777 (XXVI), art 
٤. (1972). 

ریاض عبد المحسن جبار، نظریة المخاطر في نظام المسؤولیة الدولیة ومدى التطبیق على : انظر  )٢(
ھـ، المركز العربي للنشر والتوزیع، ١٤٤٠التلوث البیئي والبث الموجھ العابر للحدود، الطبعة الأولى، 

  .٢١٢القاھرة، ص
م، أمواج ٢٠١٤موفق حمدان الشرعة، المسؤولیة الدولیة عن تلوث البیئة، الطبعة الأولى، :انظر  )٣(

 .١٣٢للنشر والتوزیع، الأردن، ص
  .٩٧م، معھد الدراسات العربیة، القاھرة، ص١٩٦٢محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، : انظر  )٤(
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إن سبب تطبیق المسؤولیة الصارمة في ھذه الاتفاقیة بدلاً من المسؤولیة 
التقصیریة ھو الصعوبة التي قد یواجھھا الطرف المتضرر لإثبات نوع الخطأ من جانب 

   )١(.الدولة المدعى علیھا أو الھیئات الدولیة الأخرى
  

ن كل دولة تطلق أو تدبر إطلاق ولذلك ذكرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة أ
جسم فضائي وكل دولة ینطلق منھا جسم فضائي من أراضیھا أو مرافقھا تكون مسؤولة 
دولیًا عن الأضرار التي تسببھا ھذه الأجسام الفضائیة أو الأجزاء المكونة لھا عند حملھا 

جسام وفي حال قیام مجموعة من الدول بإطلاق مثل ھذا الأ. مصادر ذات طاقة نوویة
    )٢(.بالاشتراك، تكون المسؤولیة ھنا تضامنیة وتكافلیة عن أي أضرار ناشئة

  

والمقصود أن فرض مبدأ المسؤولیة الصارمة عن الضرر الناجم في الفضاء 
وضع كتدبیر لحمایة الضحایا من الأنشطة الخطرة المحتملة في تلك الظروف القاسیة في 

ؤولیة الصارمة ھو حل قانوني بالغ الأھمیة لذلك، فإن استخدام نظریة المس. الفضاء
  )٣(.لحمایة الفضاء والبیئة

  
  

  

                                      
)1(  See Mohammed Bedjaoui, International Law: Achievements and 

Prospects, Martinus Nijhoff Publishers, P351. 
)٢( See UNGA Res. A/47/68, 23 February1993 (32 ILM, 921). And 

Alexander Kiss and Dinah Shelton, Strict Liability in International 
Environmental Law, the George Washington University Press, 2007, P7.  

)٣( See G.P. Zhukov, Human Stations on the Moon, and the 
Problem of Liability, Bulletine of Peoples' Friendship University of 

Russia, P174. 
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  المبحث الخامس

 للفقه الإسلامي 
ً
  المسؤولية الصارمة وفقا

إن كان مبدأ المسؤولیة الصارمة جدیداً في العصر الحاضر في ظل الأنظمة 
لفقھیة التي الداخلیة والدولیة، إلا أنھ یمكن أن یخرج على بعض المسائل والفروع ا

تعرض لھا الفقھاء قدیماً بالبحث والدراسة والتمحیص، ومن ذلك مسألة تضمین الصناع 
بالتعدي، وھو : بغیر تعد منھم، حیث ذكر ابن رشد أن الضمان عند الفقھاء على وجھین

ثم ذكر قولاً فقھیاً مفاده تضمین الصناع من جھة . الأصل، أو للمصلحة وحفظ الأموال
ولذا ینص  )١(.امت البینة على الھلاك عندھم من غیر تعد منھم ولا تفریطالمصلحة ما ق

ابن رشد على أن من ضمّن الصناع من الفقھاء لا دلیل لھم سوى العمل بالمصلحة، وسد 
والمسؤولیة الصارمة ھي مسؤولیة على مشغلي المصانع والمنشآت النوویة . الذریعة

ود الضرر حتى مع عدم وجود الخطأ أي ونحوھا من الأنشطة شدیدة الخطورة حال وج
من غیر تعد منھم ولا تفریط، وھذا النوع من المسؤولیة قریب من المسألة الفقھیة التي 

  .تحدث عنھا الفقھاء قدیماً 
  

أن المصلحة كانت في تضمین " :وفي تلك المسألة یذكر صاحب الاعتصام
يء؛ إذ لعلھ ما أفسد ولا إن ھذا نوع من الفساد، وھو تضمین البر: الصناع، ولایقال

لأنھ إذا تقابلت المصلحة والمضرة، فشأن ! فرط، فالتضمین مع ذلك كان نوعاً من الفساد
العقلاء النظر في التفاوت، وھو من باب ترجیح المصلحة العامة على المصلحة 

وشبیھ من ذلك نص النفراوي على أن الصناع ضامنون لما غابوا علیھ من  )٢(".الخاصة
م إذا ادعوا ضیاعھ أو تلفھ، سواء عملوه بأجر أو بغیر أجر، صنعوه في البیوت مصنوعھ

ویؤكد الفقھاء المعاصرون أن ھذا  )٣(.أو الحوانیت، سواء تلف بصنعھ أو بغیر صنعھ
النوع ما ھو إلا مسؤولیة صارمة غیر مشروطة بالتعدي على أساس من جلب المصلحة 

   )٤(.ورفع المفسدة

                                      
ھـ، دار الكتب ١٤١٦ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، الطبعة الأولى، : انظر  )١(

 ).٥/١٥٣( العلمیة، بیروت، 
  ).٣/٢٠( أبو إسحاق الشاطبي، الاعتصام، مكتبة التوحید،  )٢(
م، دار ١٩٩٥شھاب الدین النفراوي، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، : انظر  )٣(

  )٢/١١٩(الفكر، بیروت، 
  .١٣٧فتحي الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، ص: انظر  )٤(
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الغرم (ا المبدأ في الشریعة الإسلامیة قائم على القاعدة الفقھیة وقد یكون أساس ھذ
وتعني  )١(".والتي تعني أن من یحصل على نفع شيء یجب أن یتحمل ضرره"، )بالغنم

أن التكالیف والخسارة التي تحصل من الشيء، تكون على من یستفید منھ : "بعبارة أخرى
  )٢(".شرعاً 

  

الفقھ الإسلامي إلى أن ھذه القاعدة تقوم  ویشیر بعض الباحثین المعاصرین في
على حقیقة أن الطبیعة الخاصة للأنشطة الصناعیة والتجاریة الحدیثة، والتي تولد مخاطر 
تقنیة تھدد البیئة وتسھم في تلویثھا تجعل من الصعب عزو عواقب الخطأ إلى المسؤول 

لإلزام بالغرم على لذلك كان من الضروري ا )٣(وفقًا لقواعد المسؤولیة التقصیریة؛
الفاعلین الذین یقومون بالنشاط الذي ینتج ھذا التلوث بغض النظر عن أي خطأ، بناءً 
على فكرة تحمل تبعة ھذا النشاط، وبناء على تحقیق المنفعة والأرباح جراء ذلك النشاط، 

ھذه القاعدة ھي نوع من  .لذلك فھو مسؤول عن تعویض الأضرار الناتجة في المقابل
العدالة، حیث إن تلك المصانع تحقق أرباحاً لأصحابھا وتسبب أضراراً وتلویثاً  تحقیق

 )٤(.للبیئة، لذا كانت المسؤولیة علیھم ولو لم یرتكبوا أخطاءً، وذلك من باب الغنم بالغرم
وفي ذلك ینص بعض المتأخرین على أن القول بوجوب الضمان أو المسؤولیة على 

  )٥(.الغنم بالغرم: إطار القاعدة الأصولیةمرتكب الفعل المشروع یدخل في 
  

ومن ذلك تضمین الأجیر  كما یمكن أن یكون الاستحسان تأصیلاً لھذا المبدأ،
المشترك، فإن القیاس یقتضي عدم تضمینھ إلا بالتعدي ،أو بالتقصیر، لأنھ أمین، ولكن 

فظ یفتي بعض الفقھاء بوجوب الضمان علیھ استحساناً رعایـة لمصلحة الناس بح
 )٧(.وإلى ذلك ذھب الصاحبان في تضمین الأجیر المشترك بالقبض مطلقاً  )٦(.أموالھم

                                      
م، دار ٢٠٠١أبوالوفا، الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة في شریعة الاسلام، أحمد   )١(

  ).٨/١٠١( النھضة العربي،
 ھـ، شركة الراجحي المصرفیة،١٤٢١علي الندوي، جمھرة القواعد الفقھیة في المعاملات المالیة،   )٢(
)١/١٨٧.(  

)3(  See Adnan Abdullah Mohammed Aweidah, Risk Theory in Islamic 
Economy: An Applied Root Study, Published by the Higher Institute of 
Islamic Thought in Virginia, USA, 2010, P46. 

)4(  See Imran Ahsan Khan Nyazee, General Principles of Criminal Law: 
(Islamic and Western), Published by advanced legal studies institute, 
Islamabad, Pakistan. (2010), p115 

أحمد أبوالوفا، الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولیة في شریعة الاسلام، : انظر  )٥(
  ).٨/١٩(م، دار النھضة العربیة، ٢٠٠١

  ).٤/٢١٠( بیروت، أبوبكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة،: انظر  )٦(

  .المرجع السابق: انظر  )٧(
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ومن ذلك أیضاً ما ذكره السرخي فیما لو سقط حائط مستقیم على رجل فقتلھ، فإن الأصل 
أن لا یضمن صاحب الحائط لأنھ لم یتعد ولم یفرط، ومع ذلك یشیر السرخسي إلى أن 

ن صاحب الحائط بدون تعد أو تفریط من باب الاستحسان جملة من الفقھاء یرون تضمی
   )١(.بالمصلحة
  

، وإزالة الضرر الواقع )الضرر یزال(ویمكن أن یستفاد ھذا المبدأ من قاعدة 
فمن تسبب بضرر للآخرین على " )٢(.بالأموال یتحقق بالتعویض الذي یجبر فیھ الضرر

إعادة الأمر إلى نصابھ، بالرد أو أي وجھ من الوجوه، وجب علیھ إزالة الضرر ورفعھ، و
فالمقصود إزالة الضرر، وإصلاح الخلل الطارئ على المتضرر، وإعادة  )٣(".بالضمان

  )٤(.وضعھ المالي إلى الحال الذي كان علیھ قبل وقوع الضرر
لاسیما وأن الفقھ الإسلامي لا یشترط في الضرر الموجب للتعویض أن یكون 

حظورة، بل یجب الضمان فیھ مطلقاً سواء أكان ناشئاً عن ناشئاً عن اعتداء، ومخالفة م
اعتداء، أم لا؛ ذلك أن الشریعة الإسلامیة تجعل الضرر علة وسبباً للتضمین، فإذا وجدت 

   )٥(.العلة وجد المعلول
  

وقریب من ذلك قول فقھي نقلھ الماوردي في الحاوي الكبیر یتضمن وجوب 
ح حال الاصطدام والغرق دون حصول التعدي الضمان على القائم بالسفینة أو الملا

إن كان الملاح غیر مفرط لقیامھ بما یحتاج إلیھ من : والتفریط منھ، حیث نص على أنھ
آلة وأعوان، ولم یزد في حمل سفینتھ عما تقلھ وتستطیعھ في العادة، فھاجت ریح عاصفة 

فیجب علیھ  لم یقدر معھا على ضبط السفینة حتى غرقت ومافیھا من أنفس وأموال،
  )٦(.الضمان، وإن عجز عن ضبط السفینة

ویشیر بعض الفقھاء المعاصرین إلى أن لفقھاء الإسلام فضل السبق في تقریر 
المسؤولیة الصارمة منذ زمن بعید على أساس من المصلحة والعدل، وأن ھذا النوع من 

الناس في المسؤولیة غیر المشروطة بالتعدي على أساس من المصلحة ونفي الضرر عن 
أرواحھم وأموالھم لھو مقصود الشارع الحكیم؛ ذلك أن فقھاء الإسلام كان طریقھم في 
استنباط الأحكام العدل والمصلحة، ومن ثم لا یلحظ في كتبھم الاھتمام بصیاغة النظریات 
بقدر الاھتمام بمقتضیات العدالة، ولو أدى بھم ذلك إلى الاستحسان والخروج عن القواعد 

                                      
  ).٢٧/٩(شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، : انظر  )١(
ھـ، مطابع دار الصفوة، ١٤١٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، : انظر  )٢(
)٢٨/٢٦٨.(  
  .٧٨ھـ، جامعة دمشق، ص١٤٢٦منصور بدر الدین، الضمان في الفعل المشروع،   )٣(
  ).٢٨/٢٦٩(الموسوعة الفقھیة الكویتیة، : انظر  )٤(
  .٥٤م، دار الفكر العربي، القاھرة، ص٢٠٠٠علي الخفیف، الضمان في الفقھ الإسلامي،   )٥(
  ).١٢/٣٣٣( ھـ، دار الكتب العلمیة، بیروت،١٤١٤علي الماوردي، الحاوي الكبیر، : انظر  )٦(
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، كما ھو الحال في مبدأ المسؤولیة الصارمة الخارج عن الأصل وھو تقریر والأقیسة
  )١(.المسؤولیة على أساس وجود الإھمال، وھو ما یعرف بالمسؤولیة التقصیریة

                                      
  .١٣٧دریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، صفتحي ال: انظر  )١(
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تطبیق المسؤولیة الصارمة على أساس السیاسة الشرعیة بحیث یقوم  كما یمكن
لمسؤولیة الصارمة، وذلك من باب دولیة تحتوي على مبدأ ا الحاكم بالتوقیع على معاھدة

فولي الأمر مكلف بتحقیق المصالح ودرء المفاسد والموازنة بینھما، . المصلحة المرسلة
ومن ذلك توقیع المعاھدات الدولیة والالتزام بھا، في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة، وبما 

  . لا یتعارض مع نصوصھا
  

عة الإسلامیة من خلال العرف الدولي ویمكن أیضاً رؤیة ھذا المبدأ في ظل الشری
فإذا تم اعتبار ھذا . الذي یعد مصدراً ثانویاً یرجع إلیھ في المسائل الخالیة من النصوص

فإن على ولي الأمر الالتزام بھ بناءً على  المبدأ على المستوى الدولي كعرف بین الدول،
یعارض أي من أن العرف من مصادر الأحكام في الشریعة الإسلامیة، بشرط ألا 

  .النصوص الشرعیة الثابتة
 

لذا یمكن القول أن معیار المسؤولیة الصارمة قد یتوافق مع مبادئ وقواعد  
الشریعة الإسلامیة، ویمكن أن یخرّج على العدید من الأصول والفروع الفقھیة التي 

فقھ الإسلامي وبناءً على ذلك یُلحظ موافقة ال. تزخر بھا كتب الفقھ الإسلامي قدیماً وحدیثاً 
. للقانون الدولي البیئي في إمكانیة فرض ھذا النوع من المسؤولیة على الالتزامات الدولیة

لاسیما وأن الفروع الفقھیة سالفة الذكر، والتي قررت الضمان من غیر تعد أو تفریط، 
ھي في مجملھا ضمان لأفعال قد لا تعد شدیدة الخطورةـ، لذا فمن باب أولى ضمان 

شدیدة الخطورة على الإنسان والحیوان والبیئة في الفقھ الإسلامي، وذلك الأفعال 
كالأضرار التي تحصل من المعامل النوویة، وأضرار التلوث البحري، وما یتعلق 
بأضرار سقوط المركبات الفضائیة على الأرض، ومدى ما توقعھ من تدمیر ھائل على 

یة الصارمة على الأنشطة شدیدة وعلیھ فمن الممكن إقرار المسؤول. البشر والبیئة
 .الخطورة ذات التأثیر البالغ على البیئة فقھاً كما ھو الحال في القانون الدولي البیئي
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  الخاتمة
إن موضوع المسؤولیة الدولیة موضوع قدیم في القانون الدولي العام والقانون 

صارمة یعد موضوعاً الدولي البیئي على وجھ الخصوص، ولكن موضوع المسؤولیة ال
جدیداً نسبیًا، خصوصاً مع مرونة ھذا المبدأ واستجابتھ للتطور الصناعي والتقني القائم 

ولذلك قامت العدید من المعاھدات . على المفاعلات النوویة والذریة واستكشاف الفضاء
  .والاتفاقیات بفرض مسؤولیة صارمة تتعلق بالقانون الدولي البیئي

المسؤولیة الصارمة في القانون الدولي البیئي في حالات وقد تم الاعتراف ب
الأنشطة عالیة المخاطر، كما أن القانون الدولي العرفي قد اعترف بھذا النوع من 

ومع ذلك یلزم المجتمع الدولي بذل جھود كبیرة  .المسؤولیة فیما یتعلق بتلك الأنشطة
مبدأ على الصعید الدولي بشكل لإیجاد حلول مناسبة للصعوبات التي تواجھ إرساء ھذا ال

  .كاف، ومتسق مع التطور الصناعي والتقني الذي یشھده العصر الحاضر
ینص القانون الدولي البیئي على تطبیق المسؤولیة الصارمة للدولة على أساس 

ھذا النوع من . الضرر وحده دون حاجة لإثبات الخطأ من قبل المشغل أو المدعى علیھ
في حالة الأنشطة النوویة والأنشطة شدیدة الخطورة، والأنشطة المسؤولیة ھو الأنسب 

  . ذات العلاقة بالتلوث البحري أو الفضاء
وقد یؤدي فشل الدولة في إصدار قوانین مناسبة وفقًا للإجراءات البیئیة إلى 
تحمل مسؤولیتھا إذا حدث ضرر نتیجة لذلك، بما في ذلك الضرر الذي یسببھ المشغلون 

ھا القضائیة، مما یثقل كاھل الدولة ومیزانیتھا، لذلك عمدت بعض الدول في نطاق ولایت
إلى أصدار أنظمة تأمینیة تھدف إلى تعویض ضحایا الأنشطة الخطرة وفقاً لمبدأ 

  .المسؤولیة الصارمة
إن نظریة المسؤولیة الصارمة ھي نظریة جدیدة للمسؤولیة لایتطلب لإقامتھا 

الماسة إلیھا نتیجة تزاید المخاطر التي تھدد  عدم المشروعیة، وقد ظھرت الحاجة
المجتمع الإنساني جراء التقدم والتطور العلمي والتقني، وتنوع الاستخدامات ذات الأثر 
البیئي، والتي ضاعفت من احتمالیة حدوث أضرار بیئیة نتیجة لھذه الممارسات 

   )١(.المشروعة في البیئة الإنسانیة
وض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن وفي ھذا الخصوص یؤكد مكتب مف

قواعد المسؤولیة الصارمة تستخدم على نطاق واسع في مجالات حمایة البیئة وحمایة 
ویؤكد المكتب أن . المستھلك وتنظیم الأنشطة شدیدة الخطورة التي یمكن أن تضر بالبیئة

                                      
 . ١٧٣محمد بواط، فعالیة نظام المسؤولیة الدولیة في حمایة البیئة من التلوث، ص: انظر )١(
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ھ دون الحاجة لإثبات المدعى علیھ قد یكون مسؤولاً قانونًا بسبب وقوع فعل خطر من قبل
  )١(.وجود الخطأ من قبل المدعي

إن مزایا فرض المسؤولیة الصارمة في القانون الدولي البیئي تكمن في إدراك 
الدول مدى ضخامة حجم الأنشطة الخطرة التي تشارك فیھا أو تقع تحت ولایتھا 

المدعى  القضائیة، بحیث یسھم إقرار ھذا النوع من المسؤولیة في تجنب تملص الدول
كما یسھم في ضمان . علیھا من المسؤولیة الدولیة بحجة عدم ثبوت جانب الخطأ من قبلھا

. حقوق الضحایا في الحالات التي یصعب فیھا إثبات الخطأ من جانب المدعى علیھم
وأخیرًا سیؤدي إلى حمایة البیئة على الصعید الدولي لیقین الدول والكیانات الأخرى أنھم 

  .لیة صارمة إذا ارتكبوا أي انتھاكات بیئیةسیتحملون مسؤو
وبالنسبة للفقھ الإسلامي فإنھ یمكن القول أنھ یعترف بالمسؤولیة الصارمة في 
الشریعة الإسلامیة من خلال بعض القواعد الشرعیة مثل الاستحسان، والغنم بالغرم، 

مي والمصلحة المرسلة، والعرف الدولي، وغیرھا من أصول وقواعد الفقھ الإسلا
  . والسیاسة الشرعیة

والمقصود أن فكرة المسؤولیة الصارمة لیست غریبة على الشریعة الإسلامیة 
كما ذكر بعض علماء المسلمین، ویمكن استخدامھا لحمایة البیئة محلیًا ودولیًا من الأفعال 

 .والأنشطة شدیدة الخطورة

  التوصیات
دي والعشرین، ولا سیما المسؤولیة الصارمة ذات أھمیة بالغة في القرن الحا -

. ومع ذلك، لا توجد دراسات كافیة تتناول ھذا الموضوع. بموجب القانون الدولي البیئي
  .لذلك، یعد ھذا المجال مناسباً لطلاب العلم للولوج والبحث فیھ

أھمیة قیام الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة بتشجیع المجتمع الدولي لسن  -
لیة صارمة على الانتھاكات البیئیة غیر المشمولة بھذا النوع اتفاقیات دولیة تفرض مسؤو

  .من المسؤولیة
أھمیة دراسة مدى صلاحیة تطبیق ھذا النوع من المسؤولیة على الفروع  -

  .الأخرى للقانون الدولي العام
وجوب أن تسھم الحكومات بدعم البیئة من خلال الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة  -

  .لحمایة البیئة حول العالموالأنظمة الوطنیة 
ضرورة إبراز القواعد الفقھیة والأصولیة، وبیان مدى انطباقھا على  -

المستجدات والمتغیرات المصاحبة لحركة التطور العلمي والصناعي التي یشھدھا العصر 
  . الحدیث، وبیان صلاحیة الشریعة الإسلامیة للتطبیق في كل زمان ومكان

  

                                      
)1(  See OHCHR Consultation: The Relevance of Human Rights Due 

Diligence to Determinations of Corporate Liability, Palais des Nations, 
Room XXIII 5-6 October 2017, p6. 
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